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 العامة الشعبیة اللجنة قرار

 میلادیة 1425 لسنة (171) رقم

 المدنیة الحمایة جھاز بإنشاء

 

 اللجنة الشعبیة العامة،

 .وتعدیلاتھ للدولة، المالي النظام قانون على عالاطلا بعد •

 .المدني الدفاع شأن في افرنجي، 1971 لسنة )1(1 رقم القانون وعلى •

 .المدنیة الخدمة قانون إصدار بشأن افرنجي 1976 لسنة (55) رقم القانون وعلى •

 لعربیةا بالجماھیریة الوطنیین للعاملین المرتبات نظام بشأن افرنجي 1981 لسنة (15) رقم القانون وعلى •

 .الاشتراكیة الشعبیة اللیبیة

 .والشرطة الأمن قانون إصدار بشأن افرنجي 1992 لسنة (10) رقم القانون وعلى •

 .الشعبیة واللجان یةالشعب المؤتمرات عمل نظام بشأن میلادیة 1425 لسنة (1) رقم القانون وعلى •

 .الشعبیة الرقابة تنظیم بإعادة میلادیة 1425 لسنة (11) رقم القانون وعلى •

 .المدني الدفاع تدریب مركز إنشاء بشأن نجيافر 1988 لسنة (77) رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 العامة الشعبیة اللجنة أمانة تنظیم بشأن افرنجي 1993 لسنة (19) رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 .العام والأمن للعدل

 1425 لسنة (920) رقم بمذكرتھ العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین عرضھ ما على وبناء •

 .میلادیة 1425 / الصیف / 5 الموافق محرم، / 18 في المؤرخة میلادیة،

 

 :قــــــــــــــــررت

 

 (1) مادة

 المالیة ةوالذم الاعتباریة الشخصیة لھ تكون )المدنیة الحمایة جھاز( یسمى جھاز القرار ھذا لأحكام وفقا ینشأ

 ھل تنشأ أن ویجوز العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة ویتبع س)طرابل( مدینة مقره یكون المستقلة

 مینأ من قرار اختصاصھا دوائر تحدیدو بتسمیتھا یصدر ،العظمى الجماھیریة بمناطق مكاتب أو فروع

 .الجھاز رئیس من عرض على بناء العام، والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة

 

 (2) مادة
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 :یلي بما المدنیة الحمایة جھاز یختص

  .المدني للدفاع الأعلى المجلس یضعھا التي العامة الخطط تنفیذ .1

  .حربوال السلم أوقات في تنفیذھا ومتابعة المدني بالدفاع المتعلقة التنفیذیة البرامج وضع .2

 الحیویة الأھداف وحصر والطبیعیة العامة الكوارث لمواجھة اللازمة التنفیذیة البرامج وضع .3

  .لھا دلیل وإعداد والاستراتیجیة

  .يالمدن الدفاع مجال في المواطنین بین الوعي وتنمیة ونشر المدني الدفاع فرق وتدریب إعداد .4

 الحربیة الالأعم أخطار ضد والمرافق المنشآت ووقایة لتأمین الوقائیة والتدابیر الفنیة المشورة إبداء .5

  .والطبیعیة العامة والكوارث

 العناصرو والتجھیزات والمھمات والمعدات الوسائل من الاحتیاجات بتوفیر المتعلقة البرامج تنفیذ .6

  .المدني الدفاع تخصصات لمختلف اللازمة البشریة

  .المدني الدفاع وأدوات معدات من للطوارئ احتیاطي مخزون توفیر .7

 تمعونا من یلزم ما لتقدیم والشركات والمؤسسات والمصالح العامة الجھات مع المباشر الاتصال .8

  .الأدوات أو المھمات أو الأفراد جھود في المعونات تلك تمثلت سواء الكوارث لمواجھة

 وما یةالنار والألعاب والمفرقعات القنابل واستخدام وتخزین نقل لتأمین اللازمة الإجراءات تنظیم .9

  .حكمھا في

  .المختصة الجھات مع بالتنسیق والألغام القنابل عن الكشف بعملیات القیام  .10

 ادوإعد بھا الخاصة التعلیمات ووضع تنفیذھا ومراقبة العامة المخابئ إنشاء مشروعات إعداد  .11

  .والطبیعیة العامة الكوارث أو الحرب حالة في الإغاثة برامج وتنظیم

 الأحمر الھلال وجمعیات الإسعاف ومراكز المستشفیات خدمات من الاستفادة وتنسیق تنظیم  .12

 .المدني الدفاع لأغراض الدم ومصارف الأدویة ومخازن والصیدلیات

 

 )3( مادة

 إفرنجي 1992 لسنة )10( رقم القانون أحكام شأنھم في تسري الشرطة ھیئة أعضاء من عدد بالجھاز یلحق

  .بمقتضاه الصادرة والقرارات واللوائح والشرطة الأمن بشأن

 لللعد العامة الشعبیة اللجنة أمین من بقرار وذلك بالجھاز، للعمل الشرطة ھیئة أعضاء ندب یجوز كما

 .العام والأمن

 

 )4( مادة
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 تحدد بھم خاصة وقیافة إشارة بواجباتھم قیامھم أثناء بالجھاز العاملین الشرطة ھیئة أعضاء یرتدي

 یحملو الجھاز، رئیس من اقتراح على بناء العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار مواصفاتھا

 لشعبیةا اللجنة أمین من قرار بھ یصدر الذي للنموذج وفقا وذلك تعریف بطاقة بأعمالھ القیام أثناء منھم كل

 .العام والأمن للعدل العامة

 

 )5( مادة

 عربیةال والمنشآت والشركات بذاتھا القائمة والأجھزة والمصالح والمؤسسات والھیئات العامة الجھات تلتزم

 العدد ذلك في بما الجھاز یعدھا التي المدني الدفاع ببرامج العظمى الجماھیریة في العاملة والأجنبیة اللیبیة

 للضوابط وفقا وموجوداتھا مواقعھا لتأمین اتخاذھا الواجب الوقائي الأمن وأسالیب الأشخاص من اللازم

 .المدني للدفاع الأعلى المجلس یحددھا التي

 

 )6( مادة

 عاملینلل المرتبات نظام بشأن فرنجيا 1981 لسنة )15( رقم القانون أحكام بالجھاز العاملین على تسري

 بشأن فرنجيا 1980 لسنة )13( رقم والقانون الاشتراكیة، الشعبیة اللیبیة العربیة بالجماھیریة الوطنیین

 .الاجتماعي الضمان

 

 )7( مادة

 بھا دریص التي الحدود وفي والقواعد للشروط طبقا أدبیة أو مادیة مكافآت بالجھاز العاملون یمنح أن یجوز

 .العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار

 

 )8( مادة

  العام. والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار للوظیفة بندبھ یصدر الشرطة باطض أحد الجھاز رأسی

 

 )9( مادة

 :یلي بما الجھاز رئیس یختص

  .الجھاز اختصاصات حدود في المدني للدفاع الأعلى المجلس قرارات تنفیذ .1

  .بالجھاز المتعلقة العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة قرارات تنفیذ .2

 اتوالقرار اللوائح تحدده لما طبقا بھ العمل نظم وتطویر بھ العاملین على والإشراف الجھاز إدارة .3

  .بالخصوص الصادرة
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 منصوصال ومكاتبھ وفروعھ بالجھاز للعاملین الوظیفیة بالشئون المتعلقة الاختصاصات مباشرة .4

  .النافذة التشریعات في علیھا

 شعبیةال اللجنة إلى حالتھوإ الختامي وحسابھ للجھاز السنویة المیزانیة مشروع إعداد على الإشراف .5

  .العام والأمن للعدل العامة

  .بالغیر صلاتھ وفي القضاء أمام الجھاز تمثیل .6

 لتيا والصعوبات الجھاز أعمال عن العام والأمن للعدل العامة الشعبیة للجنة سنوي تقریر تقدیم .7

  .لھا المناسبة الحلول واقتراح تواجھھ

 .بھا باختصاصھ النافذة التشریعات ضيتق التي الأخرى الاختصاصات .8

 

 )10( مادة

  .بنھایتھا وتنتھي للدولة المالیة السنة بدایة مع للجھاز المالیة السنة تبدأ

 .التالیة المالیة السنة بنھایة وتنتھي القرار ھذا بأحكام العمل تاریخ من الأولى المالیة السنة وتبدأ

 

 )11( مادة

 قبل عدت العام والأمن للعدل العامة الشعبیة للجنة العامة المیزانیة ضمن تدرج خاصة میزانیة للجھاز تكون

 قانون بموجب المقررة والأحكام القواعد إعدادھا شأن في ویسري الأقل على أشھر بثلاثة المالیة السنة بدایة

 .بمقتضاه الصادرة والقرارات واللوائح للدولة المالي النظام

 

 )12( مادة

 العامة یةالشعب اللجنة من قرار بھا یصدر التي والضوابط للأسس وفقا بمقابل دماتھخ تقدیم للجھاز یجوز

 .الجھاز رئیس عرض على بناء العام، والأمن للعدل

 

 )13( مادة

 :من الجھاز موارد تتكون

  .السابقة المادة لأحكام وفقا الجھاز یقدمھا التي والأعمال الخدمات مقابل حصیلة )أ

  .الاختصاص جھات موافقة بعد الجھاز یعقدھا لتيا القروض حصیلة )ب

 .للدولة العامة المیزانیة في لھ یخصص ما )ج

 

 )14( مادة
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 الشعبیة یبیةالل العربیة بالجماھیریة العاملة التجاریة المصارف أحد في أكثر أو مصرفي حساب للجھاز یفتح

 .وإیراداتھ أموالھ فیھ وتودع الجھاز رئیس یحددھا التي العظمى الاشتراكیة

 

 )15( مادة

 رقم لقانونا لأحكام وفقا الجھاز حسابات ومراجعة فحص الشعبیة الرقابة لجھاز العامة الشعبیة اللجنة تتولى

 .إلیھ المشار الشعبیة الرقابة تنظیم بشأن میلادیة 1425 لسنة )11(

 

 )16( مادة

 من عرض على بناء العام، والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار للجھاز الداخلي بالتنظیم یصدر

 .الجھاز رئیس

 

 )17( مادة

 .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 العامة الشعبیة اللجنة

 

 صفر / 1 :في صدر

 میلادیة 1425 / الصیف / 18 :الموافق


